كان كلامنا المتقدم في تبيان الإشكالات الواردة على استصحاب عدم الجعل ـ إذا صح التعبير ـ الذي تمسك به السيد الخوئي(يرحمه الله)، وقلنا إن الأثر يترتب على المجعول لا على الجعل، وثانياً أن الاستصحاب لو جرى لكان من الأصل المثبت، ثم حاولنا أن نقوي رأي السيد الخوئي (يرحمه الله) بوجهين، ورددناهما...

الوجه الأول: قد يقال إن الجعل والمجعول شيء واحد لدى العرف، وإذا ساغ أن نرتب الأثر على المجعول فيسوغ أن نرتب الأثر على الجعل، لأنهما شيء واحد، ورددنا هذا الرأي، وبينا أن الجعل يختلف عن المجعول، الجعل من مقولة الفعل، والمجعول أمر اعتباري في الأحكام الشرعية، وإذا كان الاختلاف بينهما حقيقي كما بينا، فلا نتعقل أن يكون أحدهما هو الآخر بالنظرة العرفية، وكذلك القول، يعني الأمر الثاني، وكذلك القول بأن توقف الحكم الفعلي المجعول على الجعل كتوقف الحكم على الموضوع، يعني صحيح أن الجعل والمجعول يتغايران، لكن انظروا إلى الموضوع، الموضوع والحكم أيضاً يتغايران، الكر موضوع، ماذا يترتب عليه مثلاً؟ الحكم بعدم الانفعال، وبعد، وبأن التطهير به مرة واحدة، مثلاً، فإذا كان الموضوع تترتب عليه أحكامه، فليكن الجعل بمثابة الموضوع الذي تترتب عليه أحكامه، ورددنا أيضاً هذا الرأي، لأن التلازم بين الموضوع والحكم بنظر الشارع، يعني الشارع الذي كشف عن هذه الملازمة ورتب الأحكام، أما بالنسبة للجعل والمجعول فالأمر  عقلي، ولذلك قلنا إنه يرجع إلى الأصل المثبت، ثم أضفنا إشكالاً، قلنا لعل هذا السيد الجليل يريد بالجعل هو الجعل الكبروي...

فإن أراد بالجعل هو الجعل الكبروي، قلنا هذا أولاً خارج عن الموضوع الذي نحن نبحثه،نحن نبحث الموضوع الجزئي لا الجعل الكبروي، طيب هذا الحكم الذي نحن الآن نبتلى به في هذا المورد الخاص هل يسوغ لنا استصحابه أم لا؟ 

ثم أضفنا أيضاً بأن الكلام في الجعل الكبروي راح يأتينا بشيء من البيان في الاستصحاب التعليقي، وإن قال لا، أنا أعني ما تعنونه أنتم، الجعل الفعلي التابع لفعلية الموضوع، فنقول له يا سيدنا يا خوئي يرحمك الله، إذا كنت تقصد بالجعل هو الجعل الفعلي، فهذا الجعل الفعلي نحن نسألك، نعود معك إلى المربع الأول، ونقول إن الجعل الفعلي كان هذا الحوض الآن يمه، هذا هو الحوض، وقد وقعت فيه النجاسة، فانفعل بها، يعني تغير أحد أوصافه الثلاثة، فحكمنا عليه، جعلا حكما عليه، ماذا؟ بأنه نجس، ثم قلنا أشرقت الشمس فزال التغير، متى؟ يوم السبت، يوم السبت هذا يعني تقول إن الأصل يوم السبت لم تجعل النجاسة في الأزل، ماذا نقول لك؟ نقول عد إلى المربع الأول، إن كان الزمان قيداً للموضوع، يعني يوم الجمعة، الذي نحن رأينا النجاسة وقعت في الكر أو في الحوض أو في البركة، وغيرت أحد أوصافه الثلاثة أو كل الأوصاف بعد حتى يصير أمكن، يوم الجمعة قلنا إن كان قيداً للموضوع فحتماً يوم السبت لا دخل لنا، شيء ثاني هذا موضوع جديد، وإن لم يكن قيداً فالموضوع هو هو، فالذي ينبغي أن يجري الاستصحاب الأول، هذا تلخيص بإيجاز لما مر علينا...
بعد ما زلنا نورد إشكالاً تلو الآخر على هذين العلمين، في الحقيقة على السيد الخوئي، لأن هذه التفصيلات الدقيقة أشار إليه بشيء من الإجمال والاقتضاب النراقي، بس السيد الخوئي قلنا هو الذي قوى المبنى، ونحن كلامنا في تقوية السيد الخوئي حتى ندحض هذه التقوية ونرد ما أشاده من بنيان، نرده أو ننقضه...

نقول له: شوف ثالثاً...

لو قبلنا إشكال النراقي لأوقعنا في ورطة لايمكن التخلص منها، فلابد أن نرد هذا الإشكال من أساسه، الشيء الذي يورطك تلتزم به أو تتركه؟ تتركه، إشكال النراقي في الحقيقة يجعلنا في ورطة، سموه هذا الثالث الإشكال المورط ـ إذا صح التعبير ـ حتى يصير واضحاً في أذهانكم..
خلنا نشوف شيقول، تعال، خلنا من الزمان الذي فيه هذه الإشكالات هذه، لو جرى إشكال النراقي بلحاظ الزمان، يعني بالزماني، لجرى في الموضوع الخارجي، لماذا؟ أضيفوا هذه التتمة بين قوسين: حكم الأمثال فيما يجوز وفيما ولا يجوز واحد..

تعال الموضوع خارجي، الآن عندي هذا زيد، وعادل، كل يوم أنا أجيء وأصلي وراء زيد، ومرتاح من الصلاة وراءه، وجئت أمشي معه في الطريق، فرأيته يتلفت يميناً وشمالاً، قلت...

...

قلت: إيش قاعد هذا يسوي؟

المهم أن هذا التلفت اليميني الشمالي أوجب ريبة لدي، فشككت في عدالته، شككت في عدالته...

...
لا، راح ذهني إلى شيء ثاني ليس هذا، لكن نحن مانريد نعلق، على كل، ....

المهم جئت أصلي، أريد أكبر لست قادراً، لماذا؟ لأن قلنا أوجب في نفسي ريبة، ماذا يقول لي الشارع؟ يقول استصحب، كنت على يقين من العدالة عدالة مائة بالمائة كانت، والآن تشك بسبب التلفت، استصحب العدالة، موضوع خارجي زيد بعد أحد يشك فيه؟ تعال إلى نظرية المحقق العراقي طبقها هنا، الأصل في الأزل، الله تبارك وتعالى لم يجعل العدالة، هذا في الزمان الثاني، زمان الشك، في الموضوع الخارجي، الزمان ما له دخل، بس نحن نريد نوضح جبناه، ظرفية محضة هنا...
فيتعارض استصحاب العدالة مع استصحاب عدم جعل العدالة، يعني استصحاب العدالة يعارض استصحاب الوجود فيتساقطان، والأصل أنه عادل أو غير عادل؟ ما نقدر نحكم عليه بالعدالة إلا أول شيء نجرب أفعاله، لأن العدالة إنما جاءت بسبب المواظبة على الوجبات وترك المحرمات، أو عرفنا بأنه تكونت لديه ملكة قدسية تنهاه عن الفحشاء والمنكر، إما كذا أو كذا، على المبنيين المختلفين المشهورين، فنحن ماذا نقول الآن يا حبيبنا يا نراقي، ويا مولانا الخوئي؟ إذا الإشكال يرد بلحاظ الأمور الزماني يرد حتى في الموضوعات الخارجية، وما يقال كجواب عن هذا الإشكال، أنت الآن إيش تدفع الإشكال يا سيدنا يا خوئي، إشكال المعارضة هنا، كيف تدفعه؟ الجواب الذي ستجيء به هذا جواب لك، ويصلح للبابين، للباب الذي نحن فيه الموضوعات وللأمور الزمانية...

خوش إشكال ترى هذا، يعني إشكال نقضي، يعني ليس دائما نحن نحتاج إلى الأمور الحلية، الجواب الحلي، فيه بعض الأحيان قد لا تهتدي صواباً لتأتي بحل للإشكال، بس تنقض، تورد نقضاً من خلاله تفهم أن هذا الإشكال ليس بوارد...
يعني أنا لم شفت هذا الإشكال النقضي ارتاحت نفسي له، يعني شفته صحيح، هذا الاستصحاب يجري، عدم أزلي الآن ماذا؟ أصلا أن الله ما جعل هذه العدالة...
....

هذا نقول له، هذا نقول للسيد الخوئي كذا، نقول له الأصل أن الاستصحاب أنت خذه وضعه في كيسه وألقيه في اليم، يعني كتفه وألقه في اليم، أصلاً ما له فائدة، كل استصحاب وجودي راح يعارض باستصحاب عدمي، فإما أن نقبل الاستصحاب بشراشره إذا صح التعبير الفلسفي، أو نلقي به للمعارضة بين الاستصحاب الوجودي والعدم بشراشره، وإذا عندك جواب على هذا القسم إيتنا به، إيت به، عدم جوابك جواب لأن الاستصحاب العدم الأزلي لايجري فيعارض الاستصحاب الوجودي، أنا أشوفه هذا خوش...

...

 ما شفنا لا، يعني تلامذته...

الواحد تقول يعني إيراد الإشكال سهل، المشكلة أنه ليس الواحد يورد، ممكن صاحب المبنى يأتي بجواب، هو طبعاً الجواب عند السيد الخوئي حاضر، يعني نحن الآن عرفنا، لأن يقول الاستصحاب الوجودي هذا مورد النصوص الشرعية، يعني القدر المتيقن، ذاك مشكوك، ما نقدر ندرجه، واضح بعد كلام السيد الخوئي، وكلام المحقق النراقي، يعني، بس نحن ماذا نقول له؟ نقول له إذا شككنا في شيء أنه داخل تحت الدائرة أو لا، ماذا؟ العموم، إلا اللهم يأتينا دليل بالخصوص يقول لنا لا، هذا ما يجري في هذا المورد، لا تنقض اليقين بالشك عام، هذا ما تقدر تتمسك لنا بالقدر المتيقن، واضح الدخل والدفع؟ على كل، نحن الآن لسنا في هذا، لكن أنا أشوف أنه يعني الإيراد النقضي فيه يعني لمسة من الدقة والجمال، جميل ودقيق، يعني تشوفه تقبله نفسك، وتشوف دقيق، الكلام دقيق هذا...
يقول السيد الخوئي: أيضاً قال، إذا عندك حكم شرعي، فشككت في نسخه، أنسخ أم لم ينسخ؟ نحن قلنا، طبعاً راح يجيؤنا النسخ ماهو، شرح حقيقة النسخ، وفيه آراء، من الآراء المشهورة الرأيان المشهوران، يقولون إن المولى، الشارع المقدس عندما يضع حكماً شرعياً، له عموم أزماني، يعني يشمل كل الأزمنة، تالي ماذا يجيء النسخ؟ النسخ في الحقيقة تخصيص للعموم الأزماني، يقول يعني ترى هذا الزمان الثاني لا يشمله الحكم،هذا قول، القول الثاني لا، أصلا النسخ في الحقيقة هو حكم خاص، يعني النسخ لما يقول لك مثلاً افعل الأمر الفلاني، هو مدته سنة، بس يجيبه لك بصورة العموم، فأنت يتراءى لك بادئ ذي بدء أنه يشمل جميع الأزمنة، حتى الشارع يجعل الحكم متمكناً في نفسك وقوياً في إصداره، بعدين تالي يكشف لك النقاب، عن أنه لا، مدته ترى محدودة، فالنسخ في حقيقته هو انتهاء أمد الزمن للحكم الشرعي، عرفنا، طبعا على القول الثاني لما نقول النسخ هو الانتهاء الأمد، أنه هذا مها فيه أصلاً ماذا؟ واضح عندنا حكم يعني الزمان خاص ببرهة زمنية محددة، الزمان الثاني ما يشمله الحكم، فلما نشك في الزمان الثاني، فالأصل هو عدم جعل الحكم، بلحاظ هذه الصورة، وأيضاً بلحاظ الصورة الثانية، خلنا نقول، ماذا نقول، لا، هو يشمل الأزمنة كلها، كل الأزمنة، لكن ماذا، الحكم يشمل كل الأزمنة، لكن جاء النسخ خصص، رفع بعض الأزمنة، لابد يصير النسخ ماذا عندنا؟ متيقن، يعني الأزمنة التي رفعت تصير معلومة لنا بالقطع واليقين، ما عداها يجري فيها الاستصحاب، المشكوك يجري فيه الاستصحاب أو ما يجري؟ يجري، بناءً على أن النسخ هو انتهاء أمد الحكم، هذا يجيء كلام السيد الخوئي، يعني أن الأصل مافيه حكم شرعي، فلو شككنا في استمرار الحكم أنه نسخ أو في هذا الزمان الثاني أيضاً يستمر؟ الآن عندنا حكم شرعي يقال نسخ، المرأة لما تفعل محذوراً، ماذا كان حكمها الأولي؟ أنها تسجن، تبقى في بيتها، قبل الحكم، في الإسلام، في بداية الإسلام...
...

لا، حتى في المدينة كان، هذا حكمها الأولي، حتى يأتي الله كذا، مضمون الآية يعني، أو يجعل لله لهن سبيلا، تالي نسخ هذا الحكم، طيب نحن ما ندري، قبل أن نطلع على الحكم الثاني، لو شككنا أنها تبقى الآن في البيت أو تخرج، يجوز لها الخروج؟ إذا قلنا إن النسخ هو ماذا؟ يعني الحكم الشرعي هو بلحاظ جميع الأزمان، هذا الزمن المشكوك فيه ماذا يصير؟ يستصحب، إذا قلنا لا، النسخ لا، انتهاء أمد الحكم فيصير تعارض، عرفنا كيف يصير تعارض؟ على أحد المبنيين، على أحد التوجيهين يجري التعارض، لكن على أحد، بالتوجيه الآخر ما يجري التعارض، واضح أنه يجري فقط الاستصحاب الوجودي، الاستصحاب العدمي أن الأصل ما جعل ما يجري، خلنا نشوف شيقول الآن!

ثم إنه أي السيد الخوئي،  صرح بعموم ما ذكره للشك في النسخ...

يعني قال إذا تعارض الاستصحاب الوجودي والاستصحاب العدمي أنه ما جعل، لماذا تعارض؟ لأنه نحن نشك في أنه نسخ الحكم أو ما نسخ؟ ما تقدر تستصحب تقول الحكم باقي مستمر، لماذا؟ لأن الحكم في النسخ هو استمرار أمد الحكم إلى زمن محدد، يعني الأصل أنه ما جعل الحكم الشرعي، ففي الشك في النسخ يتعارض الاستصحابان، عرفنا اشلون الآن؟ لكن على أحد المباني، هذا مبنائي الكلام، لأن النسخ أيضاً فيه نظريات، منها  أنه عام، فما يجري، وكذلك أيضاً والشك في الموضوع الخارجي....

هذا واضح الشك في الموضوع الخارجي، الذي نحن قلنا الآن عندنا كر وتنجس وزال تغيره من قبل نفسه، هذا موضوع خارجي، قال في هذه المسائل النسخ وكذا، دائماً الاستصحابات تتعارض ولا نستطيع أن نجري الاستصحاب الوجودي، لأن إجراء الاستصحاب الوجودي يعارض باستصحاب العدم الأزلي...

شوف شيقول، المناقشة، يقول له:  والأول يبتني على كون النسخ يرجع إلى قصور جعل الحكم عن شمول زمان النسخ رأسا...

لأن النسخ ماذا معناه؟ معناه الكشف عن انتهاء أمد الحكم وأن الحكم مقيد بمدة سنة، لكن جعل على نحو الإطلاق أو العموم لحاجة في نفس يعقوب قضاها، يعني حتى يقوي لك الحكم، وإلا ليس من الأصل الله يريد لك أن يكون عام من هذا الحكم....

وهو محل كلام سيأتينا إن شاء الله في مبحث استصحاب أحكام الشرايع السابقة إن شاء الله...

الأحكام الشرعية التي كانت عند الأنبياء السابقين، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وداوود ويحيى وزكريا، وكلهم....

...

على أن المراد بعدم الجعل....

يقول شوف أصلاً، شنهو إذا تجيب لنا الكلام هذا، أصلاً هذا خارج عن الموضوع بالكلية، استصحاب عدم النسخ شنهو هذا، هذا يجيؤنا أو ما يجيؤنا؟ هذا المفروض خارج عن محل كلامنا، لماذا؟ لأن نحن كلامنا في الموضوع الخارجي أو في الحكم الجزئي، وأنت الآن أين وديت الكلام؟ الكبروي، نحن هذا قلنا بادئ ذي بدء نحن ليس كلامنا في الأمور الكبروية، كلامنا في الأحكام الجزيئة، في المجعول الجزئي ليس في الجعل....

على أن المراد بعدم الجعل ما يعم الجعل الكبروي، يعني كأنك أخرجتنا عن الموضوع يا سيدنا يا خوئي، تأمل، يعني هذا في الحقيقة أيضاً إشكال على السيد الخوئي...

والثاني يبتني على كون المراد بعدم الجعل ما يعم الجعل الفعلي الخاص التابع لفعلية الموضوع...

إذا تقول إنه ما يجري في الموضوع، لفرض عدم الشك في جعل الكبرى وعدم كون إحرازها دخيلا في إحراز الصغرى....

لأن نحن قلنا الكبرى مسلمة عندنا، ما عندنا إشكال في الكبريات، عندنا مثلاً الآن، عندنا واضح الكر هذا الذي قلنا انفعل وزال تغيره من قبل نفسه، كبرويا نحن نعرف أنه كل ماء ينفعل فهو نجس، كبرويا ما عندنا أي مشكلة، يعني الماء إذا انفعل بالنجاسة فهو نجس، ليس كلامنا في الكبريات، كلامنا في هذا الماء الذي الآن هذا الجزئي الذي موضوع خارجي، وقعت فيها ماذا؟ دلو من الدم، وأصبح نتناً، أشرقت الشمس عليه زال تغيره، هذا ماذا نسوي فيه؟ طاهر أو غير طاهر؟ هذا كلامنا، ليس كلامنا في الكبريات، الكبريات كل شيء لنا واضح...

لفرض عدم الشك في جعل الكبرى، وعدم كون إحرازها دخيلاً في إحراز الصغرى، نحن أيضاً ما علينا من الكبريات قلنا، كلامنا في هذا الموضوع الخارجي، يقول هذا كلام السيد الخوئي، السيد الخوئي له تقريران قديمان، دورتان أصوليتان قديمتان، السيد تعرفون درس أكثر من دورة أصولية، يمكن أربع أو خمس دورات درس، غير الذي بعد منا ومنا، يعني أطول، يمكن أطول المدرسين وأكثرهم تدريس...

...

والجد نعم، يعني واجد درسوا عنده صحيح، الابن والأب ويمكن الجد...

....

فإذن السيد الخوئي عنده دورات...

خلنا نشوف الآن، من الدورات القديمة له الدورة التي حضرها السيد أبو القاسم الكوكبي (رحمه الله)، هذا سيد جليل القدر ومن الأصوليين الكبار، كان في قم يدرس خارج، عنده درس محدود طبعاً، بس هو عالم، درسه محدود ما له شهرة، بس لأنه طبعاً ألف هذا الكتاب، يعني قيد، كتب، وتجيؤنا أهمية الكتابة، لأنه ألف مباني الاستنباط، يعني مباني الاستنباط هو اختصار لدورة في الأصول العملية للسيد الخوئي، وفيها هذا التقرير هذا، آراء السيد الخوئي بشكل دقيق، لأن السيد أيضاً كان، يعني صراحة من أصحاب الأنظار هو السيد أبو القاسم الكوكبي (يرحمه الله)، يعني دقيق النظر حصيف الرأي، عنده يعني، وكتب هذا الكتاب شنهو مباني الاستنباط، يقول هذا الذي ذكرناه فيما تقدم، هذا إحدى الدورتين القديمتين، الدورة الأولى التي ذكرها من؟ السيد الكوكبي في مباني الاستنباط، لكنه عنده دورة ثانية بعد، غير فيها بعض الأشياء، يعني في بعض الأشياء بشكل بسيط، حق البهسودي، أفغاني، سيد من السادة الأفاغنة، وعنده كتاب مصباح الأصول، أيضاً تقريرات بحث السيد الخوئي (يرحمه الله)، والسيد الخوئي أثنى على التقريرين، تقرير السيد الكوكبي وتقرير السيد البهسودي، البهسودي
يعني على الظاهر قرية أو مدينة في أفغانستان اسمها بهسود...

خلنا نشوف الآن، نحن الآن كلامنا الذي تقدم كله أين؟ في تعارض الاستصحابين، يعني على وفق نظرية السيد الخوئي في الدورة التي حضرها السيد الكوكبي، دورة مباني الاستنباط، اشوية قلنا فيه اختلاف جزئي بسيط بين الدورتين، ماذا قال؟ أما تقريره الآخر مال البهسودي مصباح الأصول، فقد ادعى فيه المعارضة في خصوص صورة الشك في سعة المجعول، كما لو احتمل طهارة الماء المتغير بزوال تغيره أو حِل وطء الحائض بطهرها قبل اغتسالها، هذا موضوعان خارجيان، يعني يقولون متى التعارض يجيء؟ شوفوا التعارض، التعارض لما جعل مع جعل، يعني نشك في جعلين ونقول هذا الجعل الأولي فيه سعة وعموم أو ما فيه سعة وعموم، يعارض مع عدم الجعل الثاني؟ هذا الشكل، يعني أصلاً نحن عندنا شك في سعة المجعول الأولي، كالماء المتغير، ترى نحن ما عندنا شك في سعة المجعول الأولي، الشك ليس ناتجاً في سعة المجعول، يكون نلتفت إلى هذه الحيثية، يعني الماء لما تغير الآن، نحن نعرف أن هذا المتغير، الله قال كل ماء متغير، الشارع المقدس: كل ماء متغير نجس، الشك ليس في سعة الجعل، الجعل عام، الموضوع الجزئي الآن هذا، الجعل نحن لا شأن لنا به، حتى كما يتصور السيد الخوئي، سعة المجعول، كلامنا في هذا الموضوع الخارجي الذي زال من تغيره من قبل نفسه، زال التغير، كمجعول ما عندنا مشكلة نحن فيه، عام، المجعول هذا جعل عليه الحكم بالنجاسة، سواءً في اليوم، باكر، بعد ألف سنة...

....

هذا التغير في الموضوع ليس بلحاظ الجعل، نحن نشك في مصداقية، قد يقال، يعني يقرب رأي السيد الخوئي، يقرب أنه هذا مصداق للجعل الأولي أو غير مصداق له؟ شك في مصداقيته، يعني في مصداقية المجعول للجعل، شك في المصداقية، نحن دائما إذا كان شيء مصداقاً، وشككنا عن خروجه عن المصداقية، فالأصل أنه مصداق...

....

أنا ما أشوف أن الشك في الجعل، الجعل واضح عندنا أن الجعل، ما عندنا من أول، خلاص هذا أنا كشارع، كل ماء تغير فهو نجس، يعني تغير أحد أوصافه الثلاثة فهو نجس، روايات عندنا وكذا...

....

ما عندنا، ما له تقييد، من الشارع ما فيه تقييد، إلا إذا طهرته، هذا روايات خاصة، فالذي زال تغيره من قبل نفسه، والروايات ما ذكرت أن هذا الفرد كذا، نحن نستصحب النجاسة، فهو داخل تحت عموم سعة الجعل، يعني في الحقيقة ليس كما تصور السيد الخوئي عندنا هنا جعل وجعل، ونشك في سعة الجعل الأول فيعارض بعدم الجعل الثاني، العدم الأزلي، يعني أنا أشوف تصور السيد الخوئي يحتاج إلى تأمل وإمعان نظر، أشوف الأصح الأدق أن الجعل تام واضح، الشك هنا ليس بلحاظ الجعل، الشك بلحاظ مصداقية هذا المجعول للجعل، فقط هذا، على كلٍ، أنتم تأملوا في الموضوع...
كما لو احتمل طهارة الماء المتغير في زوال تغيره، أو حل وطء الحائض بطهرها قبل اغتسالها، هذا طبعاً مقروء في القرآن الكريم، (حتى يطهرْن) أو (حتى يتطهرن)، حتى يطهرْن واضح على إحدى القراءتين، يعني مجرد أن تنقى من الدم يجوز لزوجها يطأها، لكن  حتى يتطهرن على القراء الثانية لابد أن تغتسل، فهنا يصير تعارض بين القراءتين، يعني لابد أن نرجع إلى التفسير الروائي، حتى يكشف لنا النقاب عن أي القراءتين هي المعتمدة، وأيضا نرجع إلى مباني أخرى، أنه هل يعني روايات الآحاد، يعني، لو فرضنا عموماً للقراءة الأولى، تقدر يعني مثلاً بعض الروايات يعني تخصص هذا العموم أو كذا؟ يعني لو قالت: إلا تغتسل، فيه روايات حتى تغتسل، تخصص هذا العموم حتى يطهرن أو كذا، يعني فيه كلام هذا لابد أن ترجعوا إليه...

 وصرح السيد الخوئي (يرحمه الله)...

طبعاً صرح، هذا منقول عن السيد البهسودي كما قلنا في مصباح الأصول...

 بانفراد الاستصحاب الوجودي بالجريان مع الشك في النسخ...

يعني غيّر، يبدو أن دورة البهسودي هي المتأخرة، مع أن دور البهسودي متى طبعها هو؟ في عام ألف وثلاثمائة وستة وسبعين، قبل ستين سنة، يعني مطبوعة قبل ستين سنة، وإلا السيد الخوئي، صار عمر نعم...

الآن سبعة وثلاثين، ستين سنة صار؟ بعد واحد وستين سنة، إي والله الزمان طويل، على كلٍ...

وصرح بانفراد الاستصحاب الوجودي بالجريان مع الشك في النسخ وفي الشبهة الموضوعية، وإن كان ظاهر بعض فقرات كلامه أن الجاري في الشبهات الموضوعية هو الاستصحاب الموضوعي...

شفت اشلون، تغير الآن، عرفنا الفرق بين الدورتين؟ في الدورة الثانية قال هذا الاستصحاب الوجودي يجري، مع الشك في النسخ، لكن في الدورة الأولى قال في الشك في النسخ ما يجري الاستصحاب الوجودي، يتعارض الاستصحابان ويتساقطان، يعني قبل أن نظرية المحقق النراقي ليس لها عموم، مثلاً في الشك في النسخ قال هذا أيضاً ليس من مواردها، خرّج، يعني غير اشوية، وفي الشبهة الموضوعية، الشبهة الموضوعية خلاص، أين الشبهة الموضوعية الآن عندنا؟ ذيك الماء الذي زال تغيره من قبل نفسه، شبهة حكمية أو موضوعية؟ 

...

نحن نفهم أن التغير يوجب الانفعال، زوال التغير بالتطهير يوجب الطهارة، طيب هذا الذي ما ندري، والله هذه في الحقيقة محيرة، نحن بسبب طبعاً هذا بسبب التغير، فقابل أن تكون شبهة حكمية هنا، يعني نحن شاكين في الحكم هذا الذي زال تغيره من قبل نفسه، صح الحكم ينطبق على الموضوع الخارجي، فإن لاحظنا الموضوع فهي شبهة موضوعية، لكن الشك جاي بلحاظ الحكم، الشك بلحاظ الحكم....

نحن اليوم قعدنا مع السيد الخوئي نبين كلماته كلمة كلمة، لماذا؟ لأن هذا يعني تطبيق للذي نحن فيه، لكلام المحقق النراقي، لأنه أسهب فيه، أراد أن يقويه فزاده غموضاً وتعقيداً، كلام المحقق النراقي واضح، يتعارض الاستصحابان يتساقطان، نرجع إلى أصالة البراءة، واحد زائد واحد يساوي اثنين، طبعاً قال أنه يعني جاء بالإشكال ورد، ولماذا ما يجري وكذا، لكن بشكل بسيط، لكن السيد الخوئي تعمق في هذا، قوى رأي المحقق النراقي....

هو الاستصحاب الموضوعي لا الحكمي، فيخرج عن محل الكلام، لأن نحن كلامنا في الاستصحاب الحكمي، وهو في الاستصحاب الموضوعي دائماً إذا جرى الاستصحاب الوجودي الحكمي يصير حاكماً على الاستصحاب الحكمي، جريان الاستصحاب في الموضوع يصير حاكماً، لأنه بمثابة السبب والمسبب...

ولم يذكر استصحاب العدم الأزلي بالإضافة إلى نفس الحكم المجعول
هذا باكر إن شاء الله يأتينا الكلام عليه...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
